1-التعديلات بالأوامر العسكرية على قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
لقد تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 بعد الإحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967 يمكن لنا تفصيلها حسب تأثيرها فقط على الجوهر كما يلي:
المادة 5 فيما يتعلق بالخدمات المقبولة للتقاعد 

نص المادة كما هي في القانون 

أ.تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد: 
أ . الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين سابقة. 
ب. الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا القانون. 
د.خدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري. 
د . الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية. 
هـ الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء كان تحت السلاح أو لم يكن. 
و.الخدمة التي يقضيها الموظف معارا على وجه قانوني.

ز.الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شرط أن تؤدى عنها عائدات تقاعدية. 
ح.الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في إجازة دراسية أو بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب. 
ط. أية خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتباراً من 1948/5/15. 
ي. مدة العضوية في مجلس الأمة. و الخدمة التي قضاها الوزير في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة في أية دائرة حكومية أو مؤسسة عامة وذلك لغاية إكماله سبع سنوات عند بدء تعيينه وزيراً بقطع النظر عما إذا كانت موازنة المؤسسة العامة داخلة أو غير داخلة ضمن قانون الموازنة العامة ويسري الحكم المتعلق بالخدمة ومدتها المنصوص عليها في هذه الفقرة على عضو مجلس الأمة. 
ك. بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة أثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة أو موازنة إحدى المؤسسات الحكومية أو ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي أو على حساب المشاريع أو الأمانات أو التامين الصحي أو المخصصات المفتوحة على أن يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الأخيرين من تلك الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب أي قانون أو نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين. 
ل. الخدمة السابقة لمن عمل رئيسا لأي بلدية أو مجلس قروي ومن كان عضوا أو موظفا في بلدية أو أمانة عمان الكبرى في المملكة وكذلك الخدمة السابقة في المنظمة التعاونية الأردنية لمن يشغل عضوية مجلس الأمة بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتطبق بشان أي من هاتين الخدمتين أحكام الفقرة (ك) من هذه المادة.
ملاحظة:الفقرة ك تعديل أردني.

تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 732 كما يلي:

بعد الفقرة ي يحل:(ي أ)فترة بقاء الموظف في إجازة خاصة بلا أجر على أن تكون هذه الإجازة قد دفعت عنها من فبل الموظف أو من يمثله دفعات لاقتناء حق التقاعد على أساس الرواتب التي كان سيستحق دفعها إلى هذا الموظف لولا تغيبه.

المادة 8 فيما يتعلق بنسبة اقتطاع عائدات التقاعد
نص المادة كما هي في القانون 

تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون بنسبة 7% (سبعة في المائة).
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 903 كما يلي:

تعديل المادة 8:في قانون التقاعد في المادة 8 بدلا من 7% يحل 2%.

المادة 17 فيما يتعلق بالإحالة الحكمية للتقاعد
نص المادة كما هي في القانون 

أ. مع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون يعتبر محالاً على التقاعد حكماً الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة إذا كان مكملاً خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإذا لم يكن أي منهما قد أكمل هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين أو أكثر أعطي مكافأة. 
ب. إذا كان للموظف المصنف الذي أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد وكانت خمس سنين فأكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالإضافة إلى ما يستحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 930 ومن ثم الأمر العسكري رقم 1047 كما يلي:

الأمر العسكري رقم 930:

بدلا من المادة 17 (أ) من البند 1 من ذيل الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733-1973 يأتي:

17 (أ)بموجب تعليمات المادة 26 لهذا القانون يعتبر من أحيل على التقاعد بموجب القانون كل موظف انتهت خدمته بدون استقالة أو فقدان مهمة, إذا كان عمره فوق الأربعين حيث مدة 20 سنة خدمة تؤخذ بالحسبان لمقتضيات التقاعد وإذا لم يكمل الموظف فترة الخدمة المذكورة وخدم سنة أو أكثر يحق له مخصصات.

الأمر العسكري رقم 1047:

17 (ب)الموظف المصنف الذي أحيل على التقاعد أو الذي انتهت خدمته وخدم 5 سنوات فأكثر كموظف غير مصنف ولا تؤخذ هذه المدة بالحسبان لمقتضيات التقاعد ينال مكافأة عن هذه المدة يعادل قدرها 1/24 من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر خدمة كامل كما ذكر بالإضافة إلى ما يستحقه بموجب خدمته المصنفة.

المادة 19 فيما يتعلق بكيفية احتساب راتب تقاعد الموظف
نص المادة كما هي في القانون
يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على أساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الأخير وتقسيم حاصل الضرب على 600 ولا يجوز أن يتجاوز الراتب التقاعدي الشهري في أية حال 75% من راتب الموظف الشهري الأخير.
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 903:

2-في قانون التقاعد يشطب ما ورد في المادة 19 وبدلا منه يحل:

19:يحسب الراتب التقاعدي للموظف الفلاني بضرب عدد أشهر خدمته المحسوبة لغرض التقاعد, بمبلغ يعادل الراتب الشهري المدفوع في نفس الفترة إلى موظف مصنف صاحب درجة كالدرجة التي كانت لمستحق التقاعد قبل اعتزاله الخدمة وتقسيم الناتج على 600 على أن لايزيد راتب التقاعد الشهري على 75% من الرواتب الشهرية لنفس الموظف المصنف في الفترة نفسها.

المادة 20 باحتساب الراتب الأساسي الكامل للموظف
نص المادة كما هي في القانون
إذا كان الموظف يستوفى جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على أساس راتبه الأصلي الكامل.
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 903:

2 (أ) في المادة 20 من قانون التقاعد بدل العبارة (الراتب الأساسي) يحل الراتب.

المادة 21 فيما يتعلق بكيفية احتساب المكافأة

نص المادة كما هي في القانون
يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الأخير كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على أن لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه أو يقل عن راتب شهر واحد وتسري أحكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق أحكام هذه المادة.
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 903:

تعديل المادة 21:

2 (ب) توسم المادة 21 من قانون التقاعد على أنها المادة (أ) وبعدها يحل:

(ب) بالرغم مما ورد في الفقرة(أ) أعلاه تحسب المكافآت بالنسبة لفترة الخدمة التي سبقت اليوم الأول من نيسان 1978 على أساس القسم ال12 من الراتب الأساسي وعلاوة التقادم السنوية التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978 وأن مبلغ المكافأة بالنسبة إلى فترة الخدمة التي سبقت اليوم الأول من نيسان 1978 كما ذكر لا تكون أقل من مجموع المكافآت التقاعدية التي استقطعت من راتبه في الفترة نفسها أو من مجموع الراتب الأساسي وعلاوات التقادم السنوية التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978.

المادة 25 فيما يتعلق بدفع العائدات عن خدمات سابقة
نص المادة كما هي في القانون
عندما يترتب على الموظف أن يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو أن يعيد العائدات أو المكافآت التي كان قد استوفاها عن تلك الخدمات تسترد منه المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن 7% من راتبه وبعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حالة تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 903:

2(ج) في قانون التقاعد في المادة 25 بدلا من عبارة 7% من راتبه الأساسي يحل 2% من راتبه الأساسي.

المادة 27 فيما يتعلق بإنهاء الخدمة لعلة مقعدة بسبب الوظيفة
نص المادة كما هي في القانون
أ. أ.يت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره أو بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة أو لغاية إنسانية أو بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من اجل قيامه بوظيفته فيعطى راتب تقاعد إذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة راتب اعتلال يعادل:
 أ . 60/5 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه بنفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً. 
ب. 60/10 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه بنفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً. 
ج. 60/15 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه بنفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً. 
د. 60/20  من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه بنفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 903:

3-في قانون التقاعد في المادة 27 قبل العبارة (إذا خدم أقل من عشر سنوات محسوبة لغرض التقاعد )يحل:

ويحصل على مكافآت كما ذكر في المادة 21.

المادة 41 فيما يتعلق بقتل الموظف الناشئ عن الوظيفة
نص المادة كما هي في القانون
أ . إذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون إهمال منه أو توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الأسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي أدت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الأخير إذا لم يكن قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد أما إذا كان قد أكمل هذه المدة فيخصص لها نصف الراتب وإذا ظهر في الحساب أن الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب أحكام هذا القانون يزيد على نصف راتب الموظف الأخير فيخصص لها الراتب الأكبر. 
ب. بالإضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوباً على أساس راتبه الشهري الأخير وإذا كان الموظف أعزب أو متزوج وليس له أولاد يعطى التعويض لورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 903:

3(أ)في قانون التقاعد في المادة 41:

(1) في الفقرة (أ) بدلا من العبارة (إلى ربع المبلغ الذي يعادل الراتب الشهري المدفوع في الفترة نفسها إلى موظف مصنف صاحب درجة كدرجة المتوفى قبل وفاته)

(2) في الفقرة (أ) بدلا من العبارة (إلى ثلث راتبه ) يحل:
(إلى ثلث المبلغ الذي يعادل الراتب الشهري المدفوع في الفترة نفسها إلى موظف مصنف صاحب درجة كدرجة المتوفى قبل وفاته)
المادة 48 فيما يتعلق بإنهاء خدمات موظف غير مصنف للعجز
نص المادة كما هي في القانون
أ. إذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى مكافأة عن كامل خدمته بشرط أن لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
ب. إذا توفي الموظف غير المصنف أثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته بشرط أن لا تزيد على مائتي دينار.
ج. إذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون إهمال منه أو توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الأسباب المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق أحكام المادة (41/ا) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض نقدي مقداره ثلاثمائة دينار.
تم تعديلها بالأمر العسكري رقم 903:

إضافة المادة 48 أ:

3(ب)في قانون التقاعد بعد المادة (48) يحل:

48(أ) بالرغم مما ذكر في المادتين 47 و48 من هذا القانون تحسب المكافات للموظف غير المصنف بالنسبة لفترة الخدمة التي سبقت 1/4/1978 على أساس 1/24 من الراتب الأساسي وعلاوات التقادم السنوية التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978.

أوامر عسكرية خاصة بأحكام هذا القانون

أمر رقم 1072

1أ (أ)يجوز للموظف الذي تسري عليه المادة 1 من الذيل أن يدفع خلال 12 شهر من بدء سريان هذا الأمر عائدات تقاعدية عن المدة التي كان خلالها موظفا غير مصنفا 

   (ب) تكون نسبة العائدات التقاعدية عن كل شهر 2% من راتب الموظف في الشهر الذي يدفع به العائدات التقاعدية.

   (ج) لأغراض المادة 19 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تعتبر المدة التي دفع عنها الموظف العائدات التقاعدية خدمة مقبولة للتقاعد.

أمر رقم 1264

1-في الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5737-1973 بالمادة 1 من الذيل:

بدلا من المذكور بتعريف (الراتب) يأتي:

راتب كمدلوله بالمادة 22 (ب) و-(ج)من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.

2-يبدأ سريان هذا الأمر على بيوم 1/4/1987.

3-لا يسري هذا الأمر على مستخدم الذي انتهى استخدامه قبل 1/4/1987.

أمر رقم 1377

1-الموظف المستقيل يستلم مكافآت التقاعد التي حسمت عنه.في السابق للموظفة المستقيلة فقط

2- يحق للزوج أن يرث زوجته.في السابق اتيح للزوجة فقط أن ترث زوجها.

3-يحق للجنة التقاعد دفع المكافآت والتعويضات أو المخصصات بموجب هذا القانون لأقارب العائلة الآخرين للمتقاعد الذي توفي عندما لم يكن له ورثاء مستحقين للمكافآت والتعويضات أو المخصصات 

ويحق للجنة أن تقرر أن دفع التخصص يكون لفترة معينة أو بتوفر شرط حددته 
3-يبدأ سريان هذا الأمر بيوم 1/7/1992.
أمر رقم 1973
1- المستخدم المحال على التقاعد يعمل سنة أو أكثر يستحق مكافأت –تعويضات إقالة.

2- يجوز لقائد المنطقة في حالة خاصة أن يدفع تعويضات إقالة جزئية أو كلية للمستخدم المستقيل.
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	الصفحة : 1257





أمر رقم 514
أمر بشأن قانون التقاعد
محتويات التشريع 
مادة 1 التعاريف 
مادة 2 تعيين اللجنة وصلاحياتها 
مادة 3 إلغاء الصلاحيات 
مادة 4 الإعتراضات 
مادة 5 حقوق التقاعد 
مادة 6 نزع حقوق التقاعد 
مادة 7 تحفظاً على نزع الحق 
مادة 8 حساب مدة الخدمة لمقتضيات التقاعد 
مادة 9 تعديل قانون التقاعد 
مادة 10 الإلغاء 
مادة 11 النفاذ 
مادة 12 التسمية 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعاريف 

في هذا الأمر-
"المحكمة"- المحكمة التي أنشئت بموجب أي قانون أو بموجب أي تشريع أمن والمحكمة ذات الصلاحية القضائية في دولة إسرائيل؛
"اللجنة"- لجنة التقاعد المدنية حسب مدلولها في قانون التقاعد؛
"قانون التقاعد"- قانون التقاعد المدني، رقم 34 لسنة 1959، وكل نظام أو تعليمات أو إعلان أو أمر صدرت بموجبه أو بحكمه؛
"أمر تعطيل المفعول"- الأمر بشأن قوانين التقاعد المحلية (أحكام مؤقتة) (الضفة الغربية) (رقم 181)، لسنة 5728-1967.

مادة 2 
صلاحيات اللجنة 


(أ) تخول اللجنة كل تعيين صدر وكل صلاحية ومهمة أُنيطت بموجب قانون التقاعد أو بحكمه بالحكومة الأردنية وبأي سلطة من سلطاتها أو بأي شخص آخر.
(ب) تعين اللجنة من جانب قائد المنطقة.

مادة 3 
إلغاء صلاحيات 


تلغى جميع التعيينات والمهام التي صدرت أو أُنيطت كما ذكر في المادة 2 قبل اليوم المحدد (بالكسر)؛ غير أنه يجوز للجنة أن تعطيها مفعولاً مجدداً.

مادة 4 
إعتراض 


يجوز لكل من يرى نفسه مغبون الحق من قرار اللجنة أن يقدم اعتراضاً على قرارها أمام لجنة الاعتراضات حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728- 1967.

مادة 5 
تحديد حق التقاعد 


(أ) لا يدفع أي مبلغ بموجب قانون التقاعد لمستخدم أوقف عمله قبل 11 طبيت 5729 (1 كانون الثاني 1969)، إلا إذا تمت المصادقة على إحالته على التقاعد وفقاً للمادة 4 من أمر تعطيل المفعول.
(ب) يجوز للجنة، بالرغم مما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، أن تجيز دفع مبلغ بموجب قانون التقاعد لمتخلفي مستخدم توفي قبل 11 طبيت 5729 (1 كانون الثاني 1969) وكان مستخدماً قبل وفاته من جانب قيادة المنطقة؛ ويشترط في ذلك ألا تتبع اللجنة هذا النهج إزاء متخلفي مستخدم توفي قبل بدء سريان أمر تعطيل المفعول.

مادة 6 
نزع حق للتقاعد 


(أ) إذا أُدين شخص من جانب محكمة بجرم ماهيته المس بالأمن العام أو بقوات جيش الدفاع الإسرائيلي أو بإقرار النظام العام، فينزع حقه في الحصول على دفعة مالية بموجب قانون التقاعد.
(ب) يجوز لقائد المنطقة، إذا أوصت اللجنة بذلك، أن يأمر بصدد مستخدم أُقيل من عمله لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بسلامة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أو بإقرار النظام العام، بأن-
(1) ينزع حقه في الحصول على دفعه مالية بموجب قانون التقاعد، أو
(2) يكون مستحقاً لجزء من التقاعد أو المكافآت بموجب قانون التقاعد، أو
(3) يكون مستحقاً لمكافآت بموجب قانون التقاعد، كلياً أو جزئياً، بدلاً من أن يحصل على التقاعد بموجب القانون المذكور.

مادة 7 
تحفظاً لنزع الحق 


على الرغم مما ذكر في المادة 6 أعلاه فإن المستخدم الذي أُدين من جانب محكمة أو المستخدم الذي أُقيل وأمر قائد المنطقة بنزع حقه، كما ذكر في ذات المادة، يكون مستحقاً للأموال التي خصصت من راتبه اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر) وفقاً لقانون التقاعد.

مادة 8 
مدد الخدمة المحسوبة لمقتضيات التقاعد 


على الرغم مما ذكر في قانون التقاعد لا تؤخذ في الحسبان لمقتضى إجراء حساب التقاعد مدد الخدمة بعد اليوم المحدد (بالكسر) التي لم يكن فيها المستخدم مستخدماً من جانب قيادة المنطقة.

مادة 9 
تعديل قانون التقاعد 


تسري على قانون التقاعد التغييرات المبينة في ذيل هذا الأمر.

مادة 10 
إلغاء 


يلغى الأمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 290)، لسنة 5729- 1968.

مادة 11 
بدء سريان 


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 18 أيار 5733 (20 أيار 1973).

مادة 12 
الأسم 


يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 514)، لسنة 5733- 1973".


2 أيار 5733 (8 أيار 1973)
تأت ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي) 



	المناشير والأوامر والتعيينات (الاحتلال الإسرائيلي - الضفة الغربية)
	25/5/1978
	العدد : 42
	الصفحة : 313





أمر رقم 732
أمر بشان قانون التقاعد (تعديل)
محتويات التشريع 
مادة 1 تعديل المادة 1 من الذيل 
مادة 2 النفاذ 
مادة 3 التسمية 

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي باعتباري قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى الإدارة المنتظمة أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 من الذيل 

في الأمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 514) لسنة 5733 1973 توسم المادة 1 من الذيل على أنها المادة 1 (أ) وقبلها يحل:
في قانون التقاعد بعد الفقرة (ي) من المادة 5 يحل:
" (ي أ) فترة بقاء الموظف في إجازة خاصة بلا أجر على أن تكون هذه الإجازة قد دفعت عنها من قبل الموظف أو من يمثله دفعات لاقتناء حق التقاعد على أساس الرواتب التي كان سيستحق دفعها إلى هذا الموظف لولا تغيبه."

مادة 2 
النفاذ 

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية 

يطلق على هذا الأمر أسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 732) لسنة 5738- 1977."


1 حشفان 5738 (13 تشرين أول 1977)
تأت ألوف- دافيد هغوئيل 
قائد منطقة الضفة الغربية



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي) 



	المناشير والأوامر والتعيينات (الاحتلال الإسرائيلي - الضفة الغربية)
	24/9/1980
	العدد : 45
	الصفحة : 97





أمر رقم 785
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 2)
محتويات التشريع 
مادة 1 (إضافة المادتين 1 و ا أ تعاريف جديدة) 
مادة 2 تعديل المادة (19) " احتساب الراتب التقاعدي" 
مادة 3 تعديل المادة (41 و 48 أ) "المكافآت وكيفية احتسابها" 
مادة 4 النفاذ 
مادة 5 التسمية 


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي-
مادة 1 
(إضافة المادتين 1 و ا أ تعاريف جديدة) 

(أ) في الأمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 514) لسنة 5733- 1973 (فيما يلي- الأمر الأصلي) توسم المادة 1 من الذيل على إنها المادة 1 أ وقبلها يحل:
1- قي قانون التقاعد المدني 34 لسنة 1959 (فيما يلي)- قانون التقاعد) في المادة 2:
(1) يحل بدلاً من تعريف "الرواتب" ما يلي:
" "الرواتب"- كمدلولها في المادة 23 (ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966"؛
(2) بعد تعريف "الموظف بموجب عقد شهري" يحل:
" "المسؤول"- المسؤول بموجب الأمر بشأن تعيين واستخدام موظفين في الجهاز الحكومي (الضفة الغربية) (رقم 37) لسنة 5727- 1967."
(ب) توسم المادة 1 (أ) من الذيل على أنها (ج) وقبلها يأتي:
1 (ب) في قانون التقاعد في المادة (8) بدلاً من "7%" يحل "2%".
1- في قانون التقاعد يشطب ما ورد في المادة 19 بدلاً منه يحل:
"19: يحسب الراتب التقاعدي للموظف الفلاني بضرب عدد أشهر خدماته المحسوبة لغرض، بمبلغ يعادل الراتب الشهري المدفوع في نفس الفترة إلى موظف مصنف صاحب درجة كالدرجة التي كانت لمستحق التقاعد قبل اعتزاله الخدمة، وتقسيم الناتج على 600 على أن لا يزيد راتب التقاعد الشهري على 75% من الرواتب الشهرية لنفس الموظف المصنف في الفترة نفسها"

مادة 2 
تعديل المادة (19) " احتساب الراتب التقاعدي" 


2- في الأمر الأصلي في الذيل توسم المادة 2 على أنها المادة 2 (د) وقبلها 
2 (أ) في المادة 20 من قانون التقاعد بدل العبارة "الراتب الأساسي" يحل "الراتب".
2 (ب) توسم المادة 21 من قانون التقاعد على أنها المادة (أ) وبعدها يحل:
"(ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه تحسب المكافآت بالنسبة لفترة الخدمة التي سبقت اليوم الأول من نيسان 1978 على أساس القسم ال (12) من الراتب الأساسي وعلاوة التقادم السنوي التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978، وأن مبلغ المكافأة بالنسبة إلى فترة الخدمة التي سبقت اليوم الأول من نيسان 1978 كما ذكر، لا تكون أقل من مجموع المكافآت التقاعدية التي استقطعت من راتبه في الفترة نفسها أو من مجموع الراتب الأساسي وعلاوات التقادم السنوي التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978".
2 (ج) في قانون التقاعد في المادة 25 بدلاً من عبارة "7%" "من راتبه الأساسي" يحل "2% من راتبه الأساسي."


مادة 3 
تعديل المادة (41 و 48 أ) "المكافآت وكيفية احتسابها" 


1- في الأمر الأصلي في الذيل توسم المادة 3 على أنها المادة 3 (ج) وقبلها يحل:
2- في قانون التقاعد في المادة 27 قبل العبارة "إذا خدم أقل من عشر سنوات محسوبة لغرض التقاعد" يحل: ويحصل على مكافآت كما ذكر في المادة 21".
3 (أ) في قانون التقاعد في المادة 41-
(1) في الفقرة (أ)بدلاً من العبارة "إلى ربع المبلغ الذي يعادل الراتب الشهري المدفوع في الفترة نفسها إلى موظف مصنف صاحب درجة كدرجة المتوفي قبل وفاته"؛
(2) في الفقرة (أ) بدلاً من العبارة "إلى ثلث راتبه" يحل "إلى ثلث المبلغ الذي يعادل الراتب الشهري المدفوع في الفترة نفسها إلى موظف مصنف صاحب درجة كدرجة المتوفي قبل وفاته."
3 (ب) في قانون التقاعد بعد المادة (48) يحل-
48 (أ) بالرغم مما ذكر في المادتين 47 و 48 من هذا القانون تحسب المكافآت الموظف غير المصنف بالنسبة لفترة الخدمة التي سبقت الأول من نيسان 1978 على أساس الجزء 24 من الراتب الأساسي وعلاوات التقادم السنوية التي تسلمها الموظف في شهر آذار 1978".

مادة 4 
النفاذ 


يسري هذا الأمر اعتباراً من 23 آذار الثاني 5738 (1 نيسان 1978).

مادة 5 
التسمية 


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 785) لسنة 5739- 1979".


21 آذار 5739 (20 آذار 1979)
تأت ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة الضفة الغربية



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي) 



	المناشير والأوامر والتعيينات (الاحتلال الإسرائيلي - الضفة الغربية)
	30/6/1982
	العدد : 48
	الصفحة : 727





أمر رقم 864
أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3)
محتويات التشريع 
مادة 1 تعديل المادة 2 من الذيل 
مادة 2 تعديل المادة 3 من الذيل 
مادة 3 النفاذ 
مادة 4 التسمية 

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة. آمر بهذا بما يلي:-
مادة 1 
تعديل المادة 2 من الذيل 

في الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973/1 (فيما يلي- الأمر) وفي الذيل تمحى المادة 2ب والمادتان.
"2ج" و "2د" يشار إليها "3ب" و "2ج".

مادة 2 
تعديل المادة 3 من الذيل 

في ذيل الأمر، تمحى المادة 3ب والمادة 3ج يشار إليها 3ب.

مادة 3 
النفاذ 


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 11 كسليف 5740 (1 أيلول 1980)

مادة 4 
التسمية 

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 864) 5740- 1980".


30 آب 5740 (12 آب 1980)
تأت ألوف- بنيامين بن العزر
قائد منطقة يهودا والسامرة



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي) 

	صورة التشريع 
	العلاقات 
	بطاقة التشريع 
	نتائج البحث 
	بحث جديد 




	المناشير والأوامر والتعيينات (الاحتلال الإسرائيلي - الضفة الغربية)
	30/6/1982
	العدد : 48
	الصفحة : 923





أمر رقم 903
أمر بشان قانون التقاعد (مستخدمين انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى)
(تعديل)
محتويات التشريع 
مادة 1 تعديل المادة 4 ( التسمية ) 
مادة 2 تعديل المادة 2 ( الإتفاقيات بشأن التقاعد) 
مادة 3 النفاذ 
مادة 4 التسمية 

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:-
مادة 1 
تعديل المادة 4 ( التسمية ) 

في الأمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمين من منطقة أخرى) (يهودا والسامرة) (رقم 408) 573- 1970 (فيما يلي: الأمر) في العنوان وفي المادة 4 بدلاً من الكلمات "مستخدمون من منطقة أخرى "يحل" مستخدمون انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى".

مادة 2 
تعديل المادة 2 ( الإتفاقيات بشأن التقاعد) 


في المادة 2 من الأمر.

(1) بعد الكلمات "بموجب قانون التأمين" يأتي "أو بموجب قانون التقاعد".
(2) بعد الكلمات "لمستخدم اعتزل وانتقل للعمل في المنطقة كموظف يستحق التقاعد بموجب قانون التقاعد" أو مستخدم اعتزل عمله وانتقل للعمل في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء."

مادة 3 
النفاذ 


يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4 
التسمية 

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى) (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 903) 5741- 1981".


15 نيسان 5741 (9 نيسان 1981)
تأت ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة 



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي) 



	المناشير والأوامر والتعيينات (الاحتلال الإسرائيلي - الضفة الغربية)
	20/9/1982
	العدد : 49
	الصفحة : 115





أمر رقم 930
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4)
محتويات التشريع 
مادة 1 تعديل الذيل 
مادة 2 أحكام انتقالية 
مادة 3 النفاذ 
مادة 4 التسمية 

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:-
مادة 1 
تعديل الذيل 

بدلاً من المادة 17أ من البند 1 من ذيل الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973أ يأتي:-
"17 (أ) بموجب تعليمات المادة 26 لهذا القانون، يعتبر من أحيل إلى التقاعد بموجب القانون كل موظف أنهيت خدمته بدون استقالة أو فقدان مهمة، إذا كان عمره فوق الأربعين حيث مدة 20 سنة خدمة تؤخذ بالحسبان لمقتضيات التقاعد.

مادة 2 
أحكام انتقالية 

لا يسري هذا الأمر على موظف، الذي في يوم بدء سريان مفعول هذا الأمر أكمل مدة 15 سنة خدمة التي تأخذ بالحسبان لمقتضيات التقاعد.

مادة 3 
النفاذ 


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4 
التسمية 

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 930) 5741- 1981".


24 تموز (26 تموز 1981)
تأت ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي) 

أمر رقم 1114
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6)
محتويات التشريع 
مادة 1 تعديل الذيل 
مادة 2 النفاذ 
مادة 3 التسمية 


جيش الدفاع الإسرائيلي
مادة 1 
تعديل الذيل 

في ذيل الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامر) (رقم 514)، لسنة 5733- 1973/1، المادة "3ب" يعلم "3ج" وقبله يأتي:
"3ب. بقانون التقاعد في المادة 47، بدلاً من "خمس سنين" يأتي "سنة" ".

مادة 2 
النفاذ 


يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية 


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1114) لسنة 5744-1984".


19 أيار 5744 (21 أيار 1984)
أمنون شاحك،- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة
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أمر رقم 1047
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4)
محتويات التشريع 
مادة 1 تعديل الذيل 
مادة 2 النفاذ 
مادة 3 التسمية 


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي آمر بهذا بما يلي:-
مادة 1 
تعديل الذيل 

في الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) لسنة 5743- 1973/1 في البند (أ من الذيل، بالمادة 17 من الذيل، بالمادة 17 من قانون التقاعد بدلاً من الفقرة (ب) يحل:-
"(ب) الموظف المصنف الذي أحيل على التقاعد أو الذي أنهيت خدمته وخدم مدة خمس سنوات او أكثر كموظف غير مصنف ولا تؤخذ هذه المدة بالحسبان لمقتضيات التقاعد ينال مكافأة عن هذه المدة يعادل قدرها واحد على أربعة وعشرين من راتبه الأخير عن كل شهر خدمة كامل كما ذكرنا بالإضافة إلى ما يستحقه بموجب خدمته المصنفة".

مادة 2 
النفاذ 


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية 


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1047) لسنة 5743- 1982".


18 شباط 5743 (1 شباط 1983)
ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي) 

أمر رقم 1264
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7)
محتويات التشريع 
مادة 1 تعديل الذيل 
مادة 2 النفاذ 
مادة 3 الإستثناءات 
مادة 4 التسمية 


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1 
تعديل الذيل 

في الأمر بشان قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514)، يأتي: "راتب"- كمدلوله بالمادة 23(ب) و-(ج) من نظام الخدمة، المدنية، رقم 23 لسنة 1966".

مادة 2 
النفاذ 


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم 2 نيسان 5747 (1 نيسان 1987).

مادة 3 
الإستثناءات 


لا يسري هذا الأمر على مستخدم الذي انتهى استخدامه قبل 7 أيلول 5747 (1 أيلول 1987).

مادة 4 
التسمية 


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة)، 5749- 1989".


1 شباط 5749 (10 كانون أول 1989)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة 
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تعليمات التقاعد المدنية (مراقبة على دفع المعاش)
محتويات التشريع 
مادة 1 حضور المتقاعدين 
مادة 2 التغيب عن الحضور بسبب المرض 
مادة 3 التغيب عن الحضور بسبب السفر للخارج 
مادة 4 التحقق من شهادات الحياة 
مادة 5 تأخير الدفعات 
مادة 6 النفاذ 
مادة 7 التسمية 

قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
طبقاً لصلاحيتي كرئيس الإدارة المدنية وحسب المادة 3(2) من الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947)، 5742- 1981، وحسب المادة 56 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (فيما يلي- القانون)، وحسب المادة 2 من الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) رقم 514)، 5733- 1973، وبما أن الأمر ضروري لتأمين النظم العام، أنني أضع بهذا التعليمات التالية:
مادة 1 
حضور المتقاعدين 

متقاعد وكذلك وريث موظف الذي يحق له تقاعد حسب القانون، (فيما يلي- الوريث) الحاصل على أجر دائم من الإدارة المدنية، يجب عليه الحضور مرة كل سنة بالوحدة التي كان يشتغل بها المتقاعد بالسابق (فيما يلي- الوحدة)، وذلك وفقاً للبلاغ الذي يستلمه من الوحدة.

مادة 2 
التغيب عن الحضور بسبب المرض 


متقاعد أو وريث الذي لم يتمكن من الحضور بالموعد المذكور بسبب حالته الصحية أو لسبب آخر مبرئ يحضر لوحدته شهادة حياة المصدقة من قبل كاتب عدل، التي تثبت أنه ما زال حي، وبها يذكر الأسباب التي تمنعه من الحضور كالمذكور.

مادة 3 
التغيب عن الحضور بسبب السفر للخارج 

متقاعد أو وريث الذي حضوره لم يتم بسبب وجوده خارج المنطقة، يحضر شهادة حياة، كالمذكور بالمادة 2 المصدقة من قبل السفارة الإسرائيلية بتلك الدولة أو من قبل سفارات لدولة أخرى التي تقييم علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل.

مادة 4 
التحقق من شهادات الحياة 

قدمت شهادة حياة كالمذكور بالمواد 2 و-3 يحق لضابط ركن للوحدة، أو لمن خول من قبله، أن يؤكد بشهادة عن طريق زيادة مكان مقدم الشهادة.

مادة 5 
تأخير الدفعات 

إذا لم يحضر شخص وفقاً للبلاغ المذكور، ولم يقدم شهادة حياة كالمذكور، تأخر الدفعات التي يستحقها حسب القانون، وذلك حتى يقدم الشهادات أو الأوراق التي تثبت على أنه على قيد الحياة. أو على حقوق وريثة بالدفعات هذه.

مادة 6 
النفاذ 


يبدأ سريان هذه التعليمات بيوم التوقيع عليها.

مادة 7 
التسمية 

تسمى هذه التعليمات: تعليمات التقاعد المدنية (مراقبة على دفع التقاعد) (يهودا والسامرة) 5751- 1991".


ك" وشباط 5751 (10 شباط 1991)
شايكة إيرز، تأت ألوف
رئيس الإدارة المدنية 
لمنطقة يهودا والسامرة
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